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I. المقدمة
الآن ننتقل إلى فكرة جديدة، وهي: التبادل بين صيغ المفرد والمثنى والجمع: نقول: كثيرًا ما يقع التبادل بين صيغ المفرد والمثنى والجمع بعضها ببعض، ويكون ذلك في الأغلب الأعم على النحو الآتي:
II. موضوع المقالة
الآن ننتقل إلى فكرة جديدة، وهي: التبادل بين صيغ المفرد والمثنى والجمع: نقول: كثيرًا ما يقع التبادل بين صيغ المفرد والمثنى والجمع بعضها ببعض، ويكون ذلك في الأغلب الأعم على النحو الآتي:
أولًا: التبادل بين المفرد والمثنى:
قد يقع المفرد في موقع المثنى، ويكثر ذلك فيما إذا أضيف جزءان، أو ما هما كجزأين إلى مثنى يتضمنهما؛ ومن أمثلة ذلك قول العرب: أكلت رأس شاتين، والمراد: أكلت رأسي شاتين، إلا أن العرب استثقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء واحد لفظًا ومعنى، أو يقال: إنهم استثقلوا إضافة المثنى إلى المثنى، والمضاف جزء من المضاف إليه، فهما شيء واحد، ولذلك عدلوا إلى إفراد المضاف؛ لكونه أولى من التثنية؛ لخفته، ولكون المراد حاصلًا به -أي: بهذا المفرد- إذ لا يتبادر إلى ذهن أحد: أن المقصود هو معنى الإفراد في المضاف، أي: أننا إذا سمعنا قول العربي: أكلت رأس شاتين، لا يمكن أن يتبادر إلى الأذهان أن المأكول رأسًا واحدة لأحد الشاتين، ومن ذلك قول الشاعر:
حمامة بطن الواديين ترنمي
سقيت من الغر الغوادي مطيرها
وفي رواية: سقاك من الغر الغوادي مطيرها، يريد: يا حمامة بطني الواديين: يدعوها إلى الترنم، والتغني بصوتها الجميل، ويدعو لها: بأن تسقى من السحب التي تنشأ فتمطر في وقت الغداة مطرًا صافيًّا رائقًا، وقد يقع المفرد أيضًا موقع المثنى في كل اثنين يصطحبان -أي: يتلازمان- ولا يفارق أحدهما الآخر -أي: لا يغني أحدهما عن الآخر- كالعينين، والأذنين، والجفنين، والفخذين، ونحو ذلك، فإذا وقع أحدهما خبرًا عن الآخر أو صفة له أو نحو ذلك، فقد يُعاقِب الإفراد التثنية، وربما تعاقبا مطلقًا، ومعنى التعاقب: التناوب، فيجيئان على صورة من أربع صور:
الصورة الأولى -وهي الأكثر، والأفصح؛ لأنها الأصل-: وتكون بالمطابقة، فتقول مثلًا: أذناي سمعتاه، وعيناي رأتاه، وقدماي سعتا إليه، لاحظ المطابقة بين المبتدأ والخبر، فكلاهما جاء بالتثنية: أذناي سمعتاه، عيناي رأتاه، قدماي سعتا إليه، المبتدأ مثنى، والجملة الفعلية اشتملت على ضمير التثنية العائدة إلى المبتدأ، ومن ذلك قول الشاعر -وهو ذو الرمة-:
وعينان قال الله كونا فكانتا
فعولان بالألباب ما يفعل الخمر
لاحظ المطابقة في التثنية: عينا، كونا، فكانتا، فعولان، البيت.
وقال امرؤ القيس:
له أذنان تعرف العتق فيهما
كسامعتي مذعورة وسط ربرب
أي أن هذا الثور حاد السمع، وأذناه: كأذني بقرة مذعورة ذعرت، فنصبت أذنيها، وحددتهما، والربرب: القطيع من البقر، وقد جاء البيتان -بيت ذي الرمة، وبيت امرئ القيس- على الصورة الأولى، فكلاهما مثنى، وكلاهما مطابق لصاحبه.
والصورة الثانية: أن تعبر عن العضوين بواحد، وتفرد الخبر حملًا على اللفظ تقول: عيني رأته: وأذني سمعته، وقدمي سعت إليه، وإنما استعملوا الإفراد في هذه الصورة تخفيفًا، وللعلم بما يريدون، فاللفظ على الإفراد، والمعنى على التثنية.
نتحدث الآن عن شاهد للصورة الثانية التي يعبر فيها عن العضوين المتلازمين بواحد، مع إفراد الخبر حملًا على اللفظ، من شواهد ذلك: قول الشاعر في رثاء ابن هبيرة:
ألا ترى أن عينًا لم تجد يوم واسطٍ
عليك بجاري دمعها لجمود
لاحظ المطابقة في الإفراد: عينًا، لم تجد، دمعها، لجمود.
ومن ذلك أيضًا: قول جرير يرثي قيس بن ضرار بن القعقاع:
أظن إنهمال العين ليس بمنته 
عن العين حتى يضمحل سوادها
لاحظ المطابقة في الإفراد: عن العين، سوادها.
والصورة الثالثة: أن تثني العضو، وتفرد الخبر؛ لأن حكم العينين أو الأذنين أو القدمين أو نحوهما حكم واحدة، لاشتراكهما في الفعل، تقول: أذناي سمعته، وعيناي رأته، وقدماي سعت إليه، لاحظ المبتدأ في العبارات: مثنى، والضمير العائد عليه من الخبر مفرد.
ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي:
حشايا على جمر ذكي من الغضا
وعيناي في روض من الحسن ترتع
عيناي ترتع: عيناي: مثنى، وقد عاد عليها الضمير من ترتع بالإفراد.
وقول الآخر:
وكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلًا كُحلت به فانهلت
في العينين بالتثنية، كحلت به: الضمير عاد عليها مفردًا، فانهلت: أي: هي أيضًا الضمير عاد عليها بالإفراد.
وكذلك قول امرئ القيس:
لمن زحلوفة زلوا
بها العينان تنهل
العينان بالتثنية، تنهل: أي: هي، الضمير يعود على المثنى بالإفراد، والزحلوفة في البيت أو الزحلوقة: آثار أراجيح الصبيان على الميدان، والميدان: هو فسحة من الأرض متسعة، معدة للسباق أو للرياضة ونحوها، أو هي مكان الانزلاق، وزلوا: أي: زلق، وامرئ القيس يتحدث عن قبر ينزلق فيه إنسان، والشاهد قوله: بها العينان تنهل، ولم يقل: تنهلان؛ لأن حكم حاسة العينين حكم حاسة واحدة.
ومن ذلك أيضًا قول الفرزدق:
ولو بخلت يداي بها وضنت
لكان علي للقدر الخيار 
يداي بالتثنية، وضنت: الضمير يعود على المثنى بالإفراد.
الصورة الرابعة: أن تعبر عن العضوين بواحد، وتثني الخبر أي: بعكس الصورة الثالثة، حملًا على المعنى، فتقول: أذني سمعتاه، وعيني رأتاه، وقدمي سعتا إليه، أذني بالإفراد، سمعتاه: الضمير من الخبر يعود على المبتدأ المفرد مثنى، وبقية الأمثلة.
وهذه الصورة قالوا: إن استعمالها قليل، ومنه: قول امرئ القيس:
وعين لها حبرة بدرة
وشُقت مآقيهما من آخر
عين: بالإفراد، مآقيهما: بالتثنية. ومن ذلك أيضًا قول الآخر: 
إذا ذكرت عين الزمان الذي مضى
بصحراء فلجن ظلتا تكِفان 
تكفان: أي: تنهلان بالدموع، إذا ذكرت عيني: بالإفراد، ظلتا تكفان: بالتثنية.
ومن وقوع المفرد موقع المثنى كذلك: قوله تعالى: {فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الشعراء: 16) ومن ذلك قوله -عز وجل-: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} (ق: 17).
وننتقل الآن إلى الحديث عن وضع التثنية في موضع المفرد:
فمن ذلك: ما أعرب إعراب المثنى وهو مفرد لا يصلح للتجريد وعطف مثله عليه؛ وهو: إما اسم جنس: ككلبتي الحداد، وكلبتا الحداد: أداة واحدة مفردة، يأخذ الحداد بها الحديدَ المحمى، وإما: علم كالبحرين، وهو علم على الدولة المعروفة، وكالدونتين: وهو موضع، قال تميم بن مقبل يصف ذكرين من ذكور النعام بشدة العدو بأنهما: يكادان ينسلخان من جلودهما:
يكادان بين الدونكين وألوة
وذات القتاد السمر ينسلخان
ومن وقوع المثنى موقع المفرد أيضًا قول الشاعر:
إذا ما الغلام الأحمق الأمي سامني
بأطراف أنفيه استمر مقارعًا
أراد بأطراف أنفه.
- التبادل بين المثنى والجمع:
قد يأتي المعرب إعراب المثنى ويراد به التكثير، كقوله تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} (الملك: 4) {كَرَّتَيْنِ} من المصادر المثناة التي لا يراد بها حقيقة المثنى، وإنما يراد بها التكثير، بدليل قوله تعالى: {يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ} (الملك: 4) أي: مزدجرًا وهو كليل، وهذان الوصفان: لا يأتيان بنظرتين أو ثلاث نظرات، وإنما المعنى: كرات كثيرة.
ومثل ذلك أيضًا: لبيك، وسعديك، وحنانيك، ودواليك، وهذاذيك، لا يريدون بهذه المصادر المثناة شفع الواحد، إنما يريدون التكثير، على أن التثنية تفيد التكثير لقرينة، كما يفيده قصرها وهو العطف لقرينة أيضًا كقول الشاعر:
لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم 
ميتًا وأبعدهم من منزل الذام
يريد: لو عدت قبور كثيرة؛ ليتم المدح، والذام بتخفيف الميم: هو العيب، ومعنى لبيك: إقامة على إجابتك بعد إقامة، من ألبَّ بالمكان إذا أقام به ولزمه، ومعنى سعديك: إسعادًا لك بعد إسعاد، ولا يستعمل إلا بعد لبيك، ومعنى حنانيك: حنانًا عليك بعد حنان، ومعنى دواليك: تداولًا لك بعد تداول، والتداول: هو التناوب أي: تداولًا لطاعتك بعد تداول، ومعنى هذاذيك: إسراعًا لك بعد إسراع، وكلها مصادر مثناة لفظًا، مقصود به التكثير معنى.
وقد يقع الجمع في موقع التثنية: وذلك إذا أضيف جزءان أو ما هما كجزأين إلى ما يتضمنهما من مثنى المعنى، وإن لم يكن مثنى اللفظ، وسواء أكانت الإضافة صريحة -أي: حقيقية معنوية- كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: 4).
أم كانت الإضافة غير صريحة، أي: كانت لفظية، كقول الشاعر:
رأيت ابني البكري في حومة الوغى
كفاغري الأفواه عند عرين
الإضافة في الآية الكريمة حقيقية، وحل فيها الجمع وهو: قلوب، محل المثنى، والأصل: قلباكما؛ أما الإضافة في البيت فغير حقيقية، وهي في تقدير الانفصال؛ لأن المضاف وصف يشبه الفعل المضارع، والتقدير كفاغرين أفواههما، يعني: كأسدين فاتحين أفواههما عند عينهما، ذابين ومدافعين عن أشبالهما، وقد حل الجمع -وهو الأفواه- محل المثنى.
وذلك -كما سبق- أن العرب استثقلوا إضافة المثنى إلى المثنى في شيئين يربط بينهما علاقة الجزئية أو شبه الجزئية، والكلية، فعدلوا عن التثنية، فكان الجمع هنا أولى؛ لأنه شريك التثنية في معنى الضم، وفي مجاوزة الإفراد؛ ولذلك جاء به الكتاب العزيز كالآية السابقة من سورة التحريم: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وكقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة: 38) وهي في قراءة ابن مسعود "فاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا".
ولم يضف المثنى إلى مثله مع علاقة الجزئية أو شبهها والكلية إلا في الشعر؛ اعتمادًا على الضرورة الشعرية، وكما قال الخليل: الشعراء أمراء الكلام.
ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي:
فتخالسا نفسيهما بنوافذ 
كنوافذ العبط التي لا ترقع
يصف في البيت مقاتلين، جعل كل واحد منهما يخالس الآخر، ويطعنه طعنات النوافذ -أي: طعنات النافذات- والعبط: جمع عبيط، وأصل العبط: شق الجلد الصحيح، ونحر الصحيح من غير علة، فإن لم يكن المضاف جزئي المضاف إليه، ولا كجزأيه، لم يعدل عن لفظ التثنية غالبًا، نحو: قبضت دِرْهَميكما، إذا قبضت درهمًا من كل واحد منهما، ونحو: ألَّف العالمان كتابيهما، إذا كان كل واحد منهما ألف كتابًا؛ لأن العدولة في مثل هذا إلى لفظ الجمع: قبضت دَراهمكما، وألف العالمان كتبهما، أو إلى لفظ المفرد: قبضت دِرْهمكما، وألف العالمان كتابهما، موقع في اللبس غالبًا، أما إذا أُمن اللبس جاز العدول إلى الجمع؛ سماعًا عند غير الفراء، وقياسًَا عند الفراء.
قال ابن مالك في (شرح التسهيل) (1/ 107) مرجحًا رأي الفراء: ورأيه في هذا أصح؛ لكونه مأمون اللبس مع كثرة وروده في الكلام الفصيح.
وأورد ابن مالك عديدًا من الشواهد، وفي مقدمتها شواهد من الحديث النبوي الشريف، كقول النبي -صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: ((ما أخرجكما من بيوتكما...)) وقوله -صلوات الله وسلامه عليه- لعلي وفاطمة -رضي الله عنهما-: ((إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا الله تعالى ثلاثًا وثلاثين...)) الحديث.
التبادل بين المفرد والجمع:
وننتقل الآن إلى الحديث عن وقوع التبادل بين المفرد والجمع، فنقول:
يقع المفرد كثيرًا في موقع الجمع، وقد اتسع هذا فيما كان على وزن "فعيل" وقد ذكر ابن شجري في أماليه (2/ 212) من أمثلته: إيقاع كثير في موضع كثيرين، وقليل في موضع قليلين، قال: ومن ذلك: قوله تعالى في مفتتح سورة النساء: {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً} (النساء: 1) وقوله -عز وجل-: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ} (سبأ: 13).
ومن ذلك أيضًا: {رَفِيقاً} في قول المولى -جل شأنه-: {وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً} (النساء: 69) {نَجِيّاً} في قوله -تبارك وتعالى-: {فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً} (يوسف: 80).
قالوا: أوقع نجيًّا، وأصله: نَجُويًّا "فعولًا" في موضع: أنجية، كما قال الراجز:
إني إذا ما القوم كانوا أنجية
..............................
ومن ذلك أيضًا: {ظَهِيرٌ} في قول المولى -عز وجل-: {وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (التحريم: 4).
ومن وضع :فعيل" في موضع الجمع كذلك قول الشاعر، المعروف بالراعي، يذم عمال الصدقات، الذين كانوا يجمعون الزكاة في عهد عبد الملك بن مروان، قال:
أَخَذوا المَخاضَ مِنَ الفَصيلِ غُلُبَّةً
ظُلمًا وَيُكتَبُ لِلأَميرِ أَفيلا
يقول: إن هؤلاء العمال يأخذون المخاض -وهي: النوق الحوامل- بدل الفصيل -وهو ولد الناقة الصغير- الذي فصل من أمه، غلبة: أي: غلبة وقهرا وظلمًا، ويكتبون لأمير المؤمنين أنهم أخذوا الإيفال -أي: الصغار- والشاهد: وضع الفصيل في موضع الفصال، ووضع الأفيل في موضع الإيفال، من باب وضع "فعيل" المفرد في موضع الجمع.
ومما يوضع موضع الجمع مع كونه بلفظ المفرد "فعول" ومن ذلك: {عَدُو} في نحو قوله تعالى: {وَهُمْ لَكُمْ عَدُو} (الكهف: 50) و"فِعل" كطفل في نحو قوله تعالى: {ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً} (الحج: 5) ومثله كذلك: {ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً} (غافر: 67) ومنه أيضا "فَعَلٌ" في نحو قوله -عز وجل-: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ} (القمر: 54) أي: في جنات وأنهار.
ومنه قوله سبحانه: {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا} (الحاقة: 17) أراد: والملائكة على جوانبها.
ومن ذلك أيضًا: مجيء السماء بمعنى: السماوات، والأرض بمعنى: الأراضين، كقوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} (فصلت: 11) والسماء سبع، والأرض سبع، يدلك على ذلك قوله -عز من قائل-: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (الطلاق: 12).
ومن وضع المفرد في موضع الجمع كذلك: لفظ: {الإِنْسَانَ} في نحو قوله تعالى: {وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا} (الشورى: 48) بمعنى: الناس، فلذلك قال المولى -جل شأنه- في بقية الآية الكريمة {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُور}.
ومما جاء بلفظ المفرد مرادا به الجمع: {الْمُفْسِدَ} و{الْمُصْلِحِ} في نحو قوله تعالى {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (البقرة: 220) أي: يعلم المفسدين من المصلحين.
ومنه: قول الراجز:
إن تبخلي يا جُمل أو تعتلي
أو تصبحي في الظاعن المولي
أراد: في الظاعنين الموليين.
وكما وضع المفرد في موضع الجمع، وضع كذلك الجمع في موضع المفرد، ومن ذلك قولهم: شابت مفارقه، والمفرق واحد، جعلوا المفرق مواضع، كأنهم سموا كل موضع: مفرقًا، قال جرير:
قال العواذل ما لجهلك بعدما 
شاب المفارق واكتسين قتيرًا 
ومعنى البيت: أن النساء العواذل يعجبن من جهله وافتتانه في تلك السن، والقتير: هو الشيب، واشتقاقه من القتر، وهو الغبار، فكأنه شيبه الغبار في لونه.
ومن ذلك أيضًا قولهم للبعير: ذو عثانين، وعثانين: جمع عثنون، والعثنون: شعيرات طوال عند مذبح البعير والتيس، وكأنهم جعلوا كل شعرة منها عثنونة.
ومن وضع الجمع في موضع الواحد كذلك: قول الشاعر:
والزعفران على ترائبها
شرق به اللبات والنحر 
وضع: الترائب في موضع التريبة، واللبات: في موضع اللبة، وتريبة الصدر، واللبة: الموضع الذي يكون عليه طرف القلادة، وإنما جمع التريبة واللبة بما حولهما، كأنه يسمي ما جاور التريبة: تريبة، وما جاور اللبة: لبة.
 - المواضع التي يجب فيها قلب ألف المقصور في التثنية ياء:
والآن ننتقل إلى تثنية المقصور والممدود، وما حذف لامه:
الاسم المقصور: وهو الاسم المعرب المعتل الآخر بالألف المفتوح ما قبلها، هو من الأنواع الثلاثة التي يلحقها التغيير عند التثنية، وتغييره في التثنية: إما بوجوب قلب ألفه ياء، وإما بوجوب قلبها واوًا، فيجب قلب ألفه ياء في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أن تكون ألفه رابعة فصاعدًا، فيقال في تثنيته نحو: حبلى، وملهى، ومرمى: حبليان، وملهيان، ومرميان، وفي التثنية: نحو مصطفى، ومرتمى، وحبنطا -وهو الغليظ القصير البدين- مصطفيان، ومرتميان، وحبنطيان، ويقال في التثنية نحو: مستدعى، ومستشفى، ومستسقى، مستدعيان، ومستشفيان، ومستسقيان، ويقال في التثنية نحو: القبعثرى، والكمثرى، القبعثريان، والكمثريان.
أما مِذروان -وهما طرفا الإلية- فلما كان ملازمًا للتثنية، ولم يستعمل منه مفرد، فكأنهم أرادوا أن يفرقوا بينه وبين ما ورد منه مفرد كالأمثلة السابقة، فأبدلوا الألف ياء فيما استعمل مفردًا ومثنى كالمثل السابقة؛ لأنهم إنما يبدلون الألف الثابتة في المفرد ياء عند التثنية، وفي هذا الاسم لم يثبت ألف قط، حتى تبدل في التثنية ياء، يقال: جاء فلان ينفض مِذراويه، إذا جاء باغيًّا متهددًا.
قال عنترة بن شداد العبسي يخاطب عمارة بن زياد العبسي:
حولي تنفض استك مِذرويها
لتقتلني فها أنا ذا عمارة
ومع ذلك: فقد حكم الصرفيون على مِذروان بالشذوذ.
وشذ أيضًا قولهم في التثنية: قهقرًا -وهو الرجوع إلى الخلف- قهقران، وفي تثنية: خوزلى، بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، وفتح الزاي، وهي مِشية في تثاقل، وقيل: هي مشية بتبختر، قالوا في التثنية: خوزلان، بحذف الألف في: قهقران وخوزلان من المفردين المذكورين دون قلبها ياء بمقتضى القياس، ومن ثم حكم عليهما بالشذوذ.
والمسألة الثانية التي يجب فيها قلب ألف المقصور ياء عند التثنية: أن تكون الألف ثالثة مبدلة من الياء، فتردَّ إلى أصلها عند التثنية، إذ التثنية مما يرد الأسماء إلى أصولها، كقولهم في تثنية: فتى {فَتَيَانِ} قال تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} (يوسف: 36) وكقولهم في تثنية رحى: رحيان.
وشذ ما حكاه الفراء في تثنية: حمًى حِموان، والقياس: حميان؛ لأن ألفه ثالثة مبدلة من ياء، تقول: حَميت المكان، أحميه، حميًّا، وحِماية أي: منعته، ودفعت عنه، والحمى: ما يجب على الإنسان حمايته، وحمى الله: محارمه.
والمسألة الثالثة التي تقلب فيها ألف المقصور ياء وجوبًا: أن تكون ألفه ثالثة مجهولة الأصل، والمراد به: ما ليس له أصل معلوم يرد إليه، وهو الجامد الذي أُميل: كـمتى، وبلى علمين، أي: إذا سمي بهما، فإنك تقول في تسميتهما: مَتيان، وبليان، فلا بد هنا من توافر شرطين في هذه الجوامد:
الشرط الأول: أن يُسمع فيها الإمالة؛ لأن الإمالة: هي الإنحاء بالألف إلى الياء، وكأنها تنبه على الأصل.
والشرط الثاني: أن يُسمى بها أي: أن تكون أعلامًا إذا صح تثنيتها، ووصفها بالقصر، إذ التثنية والقصر من خصائص الأسماء المتمكنة -كما مر- وهذه الجوامد -قبل التسمية بها-: لم تكن أسماء متمكنة أي: لم تكن أسماء معربة، بل: متى اسم مبني، وبلى: حرف جواب.
هذه هي المسائل الثلاث التي يجب فيها قلب ألف المكسور ياء عند التثنية، وعلة قلب الألف فيها: أن علامة التثنية تقتضي فتح ما قبلها، والمقصور آخره ألف، والألف لا تقبل الحركة، فلا يمكن تحريكها، كذلك: لا يمكن حذفها للتخلص من التقائها ساكنة مع سكون علامة التثنية، إذ لو حذفت ألف نحو: فتًى مثلًا، وثنيته فقلتَ: فتاني، فإذا أضفته وجب عليك حذف نون المثنى، وعندئذ يلتبس المثنى بالمفرد.
وأما وجه قلبها ياء في -المسألة الأولى- فحملًا على الفعل؛ لأن التصريف في الاسم محمول على الفعل، وأنت لو ثنيت فعلًا مما زاد على الثلاثة لقلبت ألفه إلى الياء، سواء أكان أصلها الواو أم الياء، تقول في نحو: أرضى، وارتضى، واسترضى، مما أصل ألفه الواو، وفي نحو: ألقى، واهتدى، واستهدى، مما أصل ألفه الياء، عند إسناد هذه الأفعال إلى ألف الاثنين: أرضيا، وارتضيا، واسترضيا، وألقيا، واهتديا، واستهديا.
وأما المسألة الثانية: فقد رُدت الألف فيها إلى أصلها. وأما المسألة الثالثة: فلدليل الإمالة.
وإلى هذه المسائل الثلاث أشار الناظم بقوله:
آخِرَ مَقصُورٍ تُثَنِّى اجعَلهُ يَا
إن كَانَ عَن ثلاثَةٍ مُرتَقِيَا
كَذَا الَّذِى اليَا أصلُهُ نَحوُ الفَتَى
وَالجَامِدُ الَّذِى أمِيلَ كَمَتَى
موضعي قلب ألف المقصور واوًا في التثنية:
 يجب قلب ألف المقصور واوًا عند التثنية في مسألتين: المسألة الأولى: أن تكون ألفه ثالثة مبدلة من الواو، فتقول في التثنية نحو: عصى عصوان، وقفا قفوان، ومنى منوان، والمنى -بالتخفيف-: لغة في المنِّ بالتشديد، وهو: معيار من معايير الوزن، كانوا يزنون به، قال الشاعر:
وقد أعددت للعذال عندي
عصًا في رأسها منوا حديد
وشذ في تثنية قولهم: رضا رضياني بالياء، مع أنه من الرضوان.
وذهب الكوفيون -وعلى رأسهم الكسائي- إلى أن: ما كان من الثلاثي واوي اللام فإن كان مفتوح الأول رد في التثنية إلى أصله وهو الواو، وما كان مكسور الأول أو مضمومه قلبوه في التثنية ياء؛ لئلا تتثاقل الكلمة بالواو في العجز، مع الضمة أو الكسرة في الصدر، فقياس تثنية: الربا، والرِّشا، والرُّشا بكسر الراء وضمها في جمع: الرِّشوة والرُّشوة، والضحى، ونحوها، عندهم: الربيان، والرِّشيان، أو الرُّشيان، والضحيان.
الراجح في الخلاف السابق في المسألة الأولى من المسائل التي تقلب فيها ألف المقصور الثالثة واوًا إذا كانت مبدلة من الواو؛ وقد عرفنا الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين، نقول:
إن الحق في هذا الخلاف مع البصريين؛ للقياس والسماع، أما القياس: فالرد إلى الأصل في الثلاثي هو المعتمد كاليائي اللام، وأما السماع: فما حكاه أبو الخطاب أنه سمع في تثنية: كبا -والكبا: هو العود الذي يتبخر به-: كبوان بالقلب في التثنية واوًا، وحكى الكسائي نفسه: أنه سمع في حمى: حموان، وفي رضًا: رضوان، وهذا نص في محل النزاع.
المسألة الثانية التي يجب فيها قلب ألف المقصور واوًا عند التثنية: أن تكون ألفه ثالثة غير مبدلة عن حرف معلوم بعينه، ولم تُمَلْ، سواء أكانت أصلية غير مبدلة بالكلية، أم كانت مبدلة عن أصل مجهول بعينه، المهم أنها لم تمل، وذلك نحو: لدى، وإذا، وإلى، وأَلَا، أعلامًا، أي: إذا سميت بها- فتقول في تثنيتها: لدوان في تثنية: لدى العلم، وإذوان في تثنية: إذا المسمى به، وإِلوان في تثنية إلى المسمى بها، وأَلوان في تثنية: ألا المسمى بها.
وإنما قلبت ألف المقصور في هاتين المسألتين -الأولى التي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية، وفي هذه المسألة الثانية- واوًا؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها بالنسبة للمسألة الأولى.
وهنا العلة: أن عدم الإمالة -في المسألة الثانية هذه- دليل على عدم ملاحظة الياء، وإلى هاتين المسألتين اللتين تقلب فيهما ألف المقصور عند التثنية واوًا أشار الناظم -ابن مالك- بقوله:
ِفى غَيرِ ذَا تُقلَبُ وَاوَ الأَلِف
وَأولِهَا مَا كان قَبلُ قَد أَلِف
والمعنى: أن ألف المقصور تقلب في التثنية واوًا في غير المواضع الثلاثة التي تقلب فيها ياءً، وهي التي سبقت الإشارة إليها قبل هذا البيت، وبعد قلب ألف المقصور واوًا في الموضعين الأخيرين أَتبعها ما ألف عند التثنية من علامة التثنية والإعراب.
2- تثنية الممدود:
الممدود: وهو الاسم المعرب الذي آخره همزة، قبلها ألف زائدة، على أربعة أضرب، بحسب نوع همزته؛ وذلك لأن همزته:
إما أن تكون: مبدلة من ألف التأنيث -عند الجمهور-: كحمراء، وصحراء، وقرفصاء، وخنفساء، وعاشوراء.
وإما أن تكون: مبدلة من حرف الإلحاق: كعلباء، وهو العصبة الصفراء الممتدة في العنق، وكقُوباء، بضم القاف وسكون الواو وبالباء الموحدة -وهو داء معروف يتقشر ويتسع.
وإما أن تكون: همزته منقلبة عن أصل واو ككساء، أو ياء كحياء.
وإما أن تكون: همزته أصلية كقرَّاء، والقراء: هو الناسك المتعبد، والحسن القراءة للقرآن الكريم، وإنما آثرنا تفسيره على الإفراد، ولم نقل إنه جمع لقارئ؛ لأننا نتحدث عن تثنية الممدود، والذي يكثر تثنيته إنما هو المفرد.
ومثل: قرَّاء في كون همزته أصلية: غُضاء، والغضاء: هو الوضيء الوجه.
نبدأ الآن بالحديث عن حكم الممدود، في ضوء هذه الأضرب الأربعة التي ذكرناها: فإن كانت همزته مبدلة من ألف التأنيث: كحمراء، وصحراء، وجب في التثنية تغيير هذه الهمزة بقلبها واوًا، فيقال في تثنية نحو: حمراء حمراوان، ونحو: صحراء: صحراوان، وفي التثنية نحو: قرفصاء قرفصاوان، وتثنية نحو: عاشوراء :عاشوراوان.
أما القلب -بالنسبة لهذه الهمزة في التثنية-: فلكونها زائدة زيادة محضة، فهي بالإبدال الذي هو أخف أولى من غيرها، مع قصد الفرق أيضًا بينها وبين بقية الأنواع الأخرى؛ وأما قلبها إلى خصوص الواو وليس إلى الياء فقد نُسب إلى المبرِّد أن العلة في ذلك: كون بقائها على صورتها -أي: من غير قلب، أي: لو قيل مثلًا في تثنية حمراء: حمراءان؛ لأدى ذلك إلى وقوع همزة بين ألفين، وذلك كتوالي ثلاث ألفات؛ لأن الهمزة شبيهة بالألف، فللهرب من اجتماع شبه ثلاث ألفات اختُير قلبها واوًا؛ لبعد شبهها عن الألف، ولم يُختر قلبها ياءً؛ لأن الياء تشبه الألف في وقوع كل منهما للتأنيث، إذ قد تكون الياء للتأنيث في بعض الأسماء.
قال ابن يعيش في (شرح المفصل) (5/ 91): وأما الياء فقد تكون علامة للتأنيث في نحو: اضربي، وتضربين، ونحوهما، فإن الياء فيهما -عند سيبويه- ضمير الفاعل، وتفيد التأنيث، هذه هي العلة التي ذكرها المبرد لقلب الهمزة في المهموز إذا كانت مبدلة من ألف التأنيث عند التثنية واوًا.
وقد نقدت هذه العلة -التي نسبت إلى المبرد- نقدوها بنحو: مطايا، في جمع: مطية، والمطية: هي الدابة؛ لأن مطية عند جمعها ستنتهي في إحدى صورها أو المراحل التي تمر بها في حال تقلبها من المفرد إلى الجمع عند صورة إلى: مطاءا، فاجتمع في طرفها شبه ثلاث ألفات -أي: ألفان بينهما همزة- فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة؛ لشبه الهمزة للألف، فقلبوا الهمزة ياءً، قالوا: لقربها من أصلها، فكيف يفرون من قلب الهمزة ياءً في تثنية نحو: صحراء، وحمراء، إلى قلبها واوًا؟
ونقل عن الشاطبي أن الأجود في التعليل أن يقال: لمَّا وجب قلبها -أي: قلب همزة صحراء وحمراء ونحوهما- واوًا في النسب، فقالوا: صحراوي، وحمراوي؛ بسبب أنها لو قلبت ياءً لاجتمعت ثلاث ياءات، أي: لقيل: صحرايِيٌّ بثلاث ياءات في الطرف، فقلبوا الهمزة الزائدة للتأنيث واوًا؛ للفرار من هذا الاجتماع المتناهي في الثقل.
كذلك قلبت في التثنية واوًا؛ لأن التثنية وجمعي التصحيح لمذكر ولمؤنث والنسب تجري جميعها مجرًى واحدًا.
ونقل ابن هشام في (أوضح المسالك): أن السيرافي زعم أنه إذا كان قبل الألف الواقعة قبل الهمزة واو وجب تصحيح الهمزة؛ لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف، فتقول في نحو: عشواء بفتح العين المهملة وسكون الشين المعجمة، وهي التي لا تبصر ليلًا، وتبصر نهارًا، تقول في تثنيتها: عشواءان بالهمز؛ وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين: التصحيح، والقلب واوًا.
وشذ عند البصريين والكوفيين: حَمرايان بقلب الهمزة ياءً، وحكى بعضهم: أنها لغة فزارة، وشذ نحو: قاصعان بالقاف والصاد والعين المهملتين، في تثنية: قاصعاء -وهو أحد حِجَرة اليربوع- بحذف الهمزة والألف قبلها في التثنية، ومثل ذلك في الشذوذ: قُرفصان في تثنية: قرفصاء؛ وخنفسان في تثنية: خنفساء؛ وعاشوران في تثنية: عاشوراء، بحذف الألف والهمزة معًا في الجميع؛ لطول الكلمة التي تتكون من خمسة أحرف إذا زيد عليها علامة التثنية.
وسُمع: حمراءان، وهو شاذ عند البصريين، جائز عند الكوفيين -كما مر.
ننتقل الآن إلى الحديث عن حكم همزة الممدود، إذا كانت هذه الهمزة بدلًا من أصل، وذلك نحو: كِساء، مما همزته بدل من أصل هو واو، إذ أصله: كساوٌ، وهو مصدر: كسا، يكسو، ووزنه: "فِعالٌ" فلما تطرفت الواو في المصدر إثر ألف زائدة قلبت همزة؛ ونحو: حياء، وهو مصدر: حيَّ، يحيى، حياءً، مما همزته بدل من أصل هو ياء، إذ أصله: حيايٌ، فلما تطرفت الياء إثر ألف زائدة قلبت همزة أيضًا، ووزنه "فَعالٌ" فإن كانت همزة الممدود كذلك فإن هذه الهمزة يجوز فيها في التثنية التصحيح أي: إقرارها وإبقاؤها على حالها، ويجوز فيها الإعلال بقلب همزتها واوًا، أي: يقال: كساءان، وكساوان، وحياءان، وحياوان، وتصحيحها -أي: إقرار هذه الهمزة على حالها- أولى وأرجح من قلبها واوًا، فيقال: كساءان، وحياءان، وهو الراجح؛ وكساوان، وحياوان، وهو المرجوح.
وإنما جاز الوجهان؛ لأن لهذه الهمزة شبهًا بالأصلية التي ستعرف أنها عند التثنية يجب تصحيحها وإبقاؤها، كما أن لهذه الهمزة في الوقت عينه شبهًا بهمزة: حمراء، وصحراء، التي هي بدل من ألف التأنيث؛ لأن عين الهمزة في نحو: كساء، وحياء، ليست أصيلة، إذ هي مبدلة عن غيرها، وإنما ترجح في التثنية: إبقاء هذه الهمزة وإقرارها وتصحيحها بقرب نسبتها من الأصلية؛ لأنها بدل من أصلٍ، قالوا: وقد تُبدل هذه المنقلبة من أصل في التثنية ياءً، ولا يقاس عليه، خلافًا للكسائي.
وإنما صححوا: ثِنايين، والثنايان: هما طرفا الحبل الذي يُعقل به البعير، يقال: عقلته بثِنايين، ولا مفرد له في الاستعمال، وهم إنما يقلبون الواو أو الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة كما في: كساء، وحياء، ثم في التثنية: إما إن يصححوا هذه الهمزة، أو يقلبوها واوًا، وها هنا لم تتطرف الياء حتى تقلب همزة، إذ لم يستعمل واحد ثِنايين، فالألف والنون ها هنا لازمان لهذه الكلمة.
ننتقل الآن إلى الحديث عن حكم همزة الممدود في التثنية إذا كانت هذه الهمزة بدلًا من حرف الإلحاق: كعِلباء، وقُوباء، أصلهما: عِلبايٌ، وقوبايٌ بياء زائدة فيهما، علباء للإلحاق بقرطاس: وهو ما يكتب فيه أو يرمى إليه، وقوباء للإلحاق بقُرناس، والقُرناس: هو ما يشبه الأنف في مقدمة الجبل، فهذه الياء في الأصل يقال: إنها زائدة؛ للإلحاق بهذين الاسمين اللذين ينتهيان بحرفين صحيحين، ثم تُبدل هذه الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة، فيتحول: علبايٌ إلى علباء، وقوبايٌ إلى قوباء، فيقال: إن الهمزة في الكلمتين بدل من حرف الإلحاق أي: بدلًا من الياء التي زيدت في الأصل للإلحاق.
فإن كانت همزة الممدود من هذا النوع جاز في التثنية الوجهان: الإعلال بقلبها واوًا -وهو الأرجح هنا- لأنها ليست أصلًا، ولا بدلًا من أصل، والتصحيح بإبقائها همزة -وهو المرجوح- ولتشبيه همزتها بهمزة: صحراء، وحمراء، من جهة أن تلك الهمزتين بدل من حرف زائد غير أصلي، وجاز التصحيح بإبقائها همزة -وهو المرجوح- ليكون ذلك فرقًا بين همزتها، وهمزة نحو: كساء، وحياء.
ننتقل الآن إلى الحديث عن نوع الهمزة إذا كانت همزة الممدود أصلية، وهو النوع الأخير من الأنواع الأربعة، أو من الأضرب الأربعة: فإن كانت همزة الممدود أصلية: كقرَّاء، ووُضاء، وجب تصحيحها في التثنية، أي: وجب إقرارها وإبقاؤها، فتقول في تثنية: قُرَّاء قراءان، ووضاء وُضاءان، بتصحيح الهمزة وسلامتها من القلب واوًا.
وحكى أبو علي الفارسي عن بعض العرب قلبها واوًا بمخالفة القياس، وهي تثنية الممدود بأنواعه الأربعة -التي ذكرناها- أشار الناظم ابن مالك بقوله في الألفية:
وَمَا كصَحراءَ بِوَاوٍ ثُنِّيَا
وَنَحوُ عِلبَاءِ كسَاءِ وَحَيَا
بِوَاوٍ أو هَمزٍ وَغَيرَ مَا ذُكِر 
صَحِّح وَمَا شَذَّ عَلَى نَقلٍ قُصِر 
ذكر أولًا حكم ما كان: كصحراء، وهو ما كانت همزته بدلًا من ألف التأنيث، فقال: بواو ثنيا، ثم أشار إلى حكم ما كان: كعلباء، وكساء، وحياء، بأنه في التثنية يكون بواو أو همز -أي: بجواز الوجهين- وقد عرفتَ الفرق بين النوعين، وفصلنا القول في الراجح منهما والمرجوح.
ثم أشار إلى حكم ما كانت همزته مغايرة لما ذكره -أي: للأنواع الثلاثة - ويعني: حكم ما كانت همزته أصلية، فقال: وغير ما ذكر صحح، أي: أن ما كان همزته أصلية وجب تصحيحها عند التثنية، ثم أَنهَى البيتين بما سمع مخالفًا للأحكام السابقة، فحكم عليه بالشذوذ، فقال: وما شذ على نقل قصر، أي: يُحفظ، ولا يقاس عليه.
3- تثنية المنقوص:
المنقوص: هو الاسم المعرب الذي ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، وأنه يستثقل ظهور علامتي رفعه وجره، ولا تظهر عليه سوى الفتحة في حالة نصبه؛ لخفتها على الياء.
كما عرفتَ من دراستك السابقة أنه: إذا لم يكن محلى بـ"أل" أو مضافًا، تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر لعلة تصريفية توجب هذا الحذف، وهي: التخلص من التقاء الساكنين، فإذا قلت: هذا داعٍ، فـ هذا: مبتدأ مرفوع محلًا، وداع: خبر مرفوع كذلك، وعلامة رفعه الضمة المقدرة فوق الياء المحذوفة؛ للثقل، والأصل: هذا داعِيٌ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فتحول إلى: هذا داعين، فالتقى ساكنان: الياء التي سَكنت بعد حذف ضمتها، ونون التنوين، فحذف الساكن الأول على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين، فصار إلى: هذا داعٍ.
ومثل هذا يحدث أيضًا في حالة الجر؛ لاستثقال الكسرة على الياء أيضًا.
والمنقوص لا يحدث عند تثنيته تغيير ما، سوى أنك ترد إليه ياءَه التي حذفتها منه في حال الإفراد؛ لزوال علة التقاء الساكنين في التثنية، فكما تقول: هذان الداعيان موفَّقان، ونظرت إلى الداعيين وهما يعظان، ورأيت الداعيين يخطبان، تقول كذلك: هذان داعيان موفقان، ونظرت إلى داعيين وهما يعظان، ورأيت داعيين يخطبان، ذلك أن علامة التثنية ألفًا كانت أو ياءً تقتضي فتح ما قبلها، فترد الياء إن كانت قد حذفت في المفرد، وتظهر عليها الفتحة؛ لخفتها.
 4- تثنية ما حذفت لامه:
إنّ ما حذفت لامه نوعان: نوع يكون حذف اللام فيه لعلة تصريفية توجب حذفها، كما في: قاض، وداع، ونحوهما، ومثل ذلك أيضًا: المقصور المنون، فإن ألفه تحذف كذلك؛ لالتقائها ساكنة مع نون التنوين: كفتًى، ورضًا، وقد عرفت الحكم في تثنية ما كان مثل ذلك كله.
والنوع الآخر: يكون حذف لامه لغير علة، ويسمى الحذف في هذا النوع "الحذف الاعتباطي" من قولهم: اعتبط الذبيحة أي: عبطها بمعنى: ذبحها سليمة من غير علة، وهي سمينة فتية، ومن هنا: أطلقوا الحذف لغير علة "الحذف الاعتباطي" لكونه على التشبيه، ومثال ما حذف آخره -أي: ما حذفت لامه؛ اعتباطًا-: أب، وأخ، وحم، وهن، وفم، وغد، ويد، ودم، وذو مال.
وإذا أريد تثنية ما حذفت لامه اعتباطًا نُظر إلى حاله في الإضافة، فإن كانت اللام المحذوفة ترد عند إضافته ردت إليه عند تثنيته، وذلك في أربعة أسماء فقط، وهي: أب، وأخ، وحم، وهن، فإن هذه الأسماء الأربعة إذا أضافوها إلى غير ياء المتكلم أعادوا إليها لاماتها، فقالوا: أبوك وأبو زيد، وأخوك وأخو بكر، وحموك وحمو هند، وهنوك وهنو خالد، والهنو: كناية عن الشيء، أو هو كناية عما يستقبح ذكره، والحمو: أبو الزوج، وأبو امرأة الرجل.
فهذه الأسماء عند تثنيتها ترد إليها لاماتها، فنقول: أبوان، وأخوان، وحموان، وهنوان، وربما قيل: أبان، وأخان.
ننتقل الآن إلى كلمة: فم، قالوا: فمٌ في الأصل: فوهٌ، مثل: فوز، بدليل قولهم في تصغيره: فُوَيْه، وفي تكسيره: أفواه، وفي تصريف الفعل منه: تَفَوَّهتُ، وحذفوا لامه؛ لأن الهاء حرف خفي مهموس.
ولمَّا بقي الاسم على حرفين -وهما: الميم والواو- والمتطرف منهما -أي: الأخير- حرف علة وهو الواو، ألزموا الكلمة الإضافةَ؛ لأن إفرادها -أي: إفرادها عن الإضافة- يؤدي إلى إسقاط حرف العلة منها، فقالوا: فُوك، وكأن الإضافة حصنت الواو، وحمته من الحذف.
ولما أرادوا التصرف فيها بالإفراد عن الإضافة كما تصرفوا فيها بالإضافة أبدلوا من الواو الميمَ أي: أبدلوا الواو ميمًا؛ لاتفاقهما في الخروج من الشفتين، فقالوا: فَمٌ، وفَمُ زيد، وإضافته مع الميم قليلة، ولما لم يردوا لامَه عند الإضافة لم يردوها في التثنية، وإنما قالوا في التثنية: ثماني، بقلب واوه ميمًا كما في الإفراد عن الإضافة. 
أقوال العلماء وآرائهم في أصول بعض محذوف اللام، وكيفية تثنيته:
قلنا إن كلمة "فمٍ" عند تثنيتها لا تُرد إليها لامها لكونها لا تُرد لامها عند الإضافة، فيقال في التثنية: فماني، وقد جاء في الشعر فمواني، قال الفرزدق:

هُما نَفَثا في فِيَّ مِن فَمَوَيهِما
عَلى النابِحِ العاوي أَشَدُّ رِجامِ 
ضمير التثنية في قوله: "هُما نَفَثا" راجعٌ إلى إبليس وابنه -أي: وابن إبليس- ونفث أي: بزق وتفل، وأراد بالنابح العاوي: من يتعرض لهجوه وسبه من الشعراء، والرِّجام مصدر راجمه بالحجارة، أي: راماه، جعل الفرزدق هجاءه وسبه لمن يسبونه ويهجونه من الشعراء كالمراجمة بالحجارة، وشبه هؤلاء الشعراء بالكلاب النابحة العاوية، وفي قول الفرزدق: "فمواني" جمع بين العوض والمعوض منه؛ لأن الميم في حال الإفراد جاءت عوضًا من الواو، فالشاعر جمع بينهما في التثنية للضرورة الشعرية.
وقال الأعلم الشنتمري في (تحصيل عين الذهب) الذي يشرح فيه أبيات كتاب سيبويه: وقد غُلطَ الفرزدق في هذا -أي: نُسِبَ إليه الغلط- وجُعِلَ من قوله: إذا أسن واختُلِط، ويُحتمل -والكلام ما زال للأعلم- أن يكون لما رأى فمًا على حرفين توهمه ممّا حُذِفَتْ لامه من ذوات الاعتلال كيدٍ ودمٍ، فرد ما توهمه محذوفًا منه، فقال فمويهما.
وننتقل الآن إلى الحديث عن كلمة "غدٍ" :قالوا: إن أصل غدٍ: غدو، وقد نطقوا بهذا الأصل، قال لبيد: 
وَما الناسُ إِلّا كَالدِيارِ وَأَهلُها
بِها يَومَ حَلّوها وَغَدوًا بَلاقِعُ
وفي هذا البيت أدخل لبيدٌ حرف التشبيه على الديار، لكنه لم يُرِد تشبيه الناس بالديار؛ إذ لا يستقيم ذلك، وإنما شبه وجودهم في الدنيا، وسرعة زوالهم منها، وتركهم -أي: وسرعة تركهم- منازلهم خالية بحلول أهل الديار فيها، ونهوضهم عنها وتركها خالية، فهي بالحلول مأهولة، وبالرحيل خالية، والتقدير: وما الناس إلا كالديار حال كون أهلها بها يوم حلولهم فيها، وهي في غدٍ خالية، والبيت من قصيدة يرثي بها أخاه لأمه في الجاهلية، وهو أربد، ومثل قول لبيد –رضي الله عنه- قول الآخر:
لا تقلواها وادلواها دلوا 
إن مع اليوم آخاه غدوا 
أراد لا تسوقا الناقة سوقًا عنيفًا من قلى الحمار -أتانه- يقلوها قلوًا إذا طردها وساقها، وقوله: "وادلواها دلوًا" من دلوت الناقة دلوًا سيرتها سيرًا رويدًا، وقوله: "إن مع اليوم أخاه غدوًا" مَثَلٌ يضربه الراجي للظفر لمراده في عقبة الأمر، وهو في بدئه غير ظافر، والبيتان شاهدان على أن أصل غدٍ: غدو.
وحكى سيبويه في (الكتاب) (3/ 3/ 358) قول ناسٍ من العرب: "آتيك غدوًا" قال سيبويه: يريدون غدًا، وتثنية غدٍ: غدان من غير رد اللام المحذوفة لعدم ردها في الإضافة، كقولهم: سيكون غدوك يومًا طيبًا إن شاء الله.
ننتقل إلى الحديث عن كلمة "يدٍ": وأما يدٌ فأصلها: يديٌ بدليل قولهم: "يديت إليه يدًا" أي: أسديت إليه نعمة، قال الشاعر:
يديت على ابن حساس بن بدر
بأسفل ذي الجذاة يد الكريم 
وذو الجذاة أو ذو الجداة بالذال المعجمة أو الدال المهملة: هو موضع في بلاد غطفان، ويجوز أن تكون اليد التي هي النعمة مأخوذة من اليد التي هي الجارحة؛ لأن النعمة تُسدى باليد، ويجوز أن تكون الجارحة مأخوذة من النعمة؛ لأن اليد نعمة من الله على العبد، ويدل على سكون عين كلمة يدٍ في الأصل جمعها على أيدٍ، وأصله: أيدوي، ووزنه (أفعل) فأعل إعلال قاضٍ، أيديٌ استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت إحداهما -وهي الياء الأولى- للتخلص من التقاء الساكنين، ثم أُبدلت ضمة الدال كسرة لتصح الياء فتحولت إلى أيدٍ.
ووجه الاستدلال بالجمع على (أفعل) على سكون العين في أصل كلمة يدٍ: أن قياس ما يُجمع على (أفعل) وهو من جموع القلة (فعل) وهذا يدل على أن كلمة يدٍ أصلها يديٌ، قال ابن مالك:
لِفَعلٍ اسمًا صَحَّ عَينًا افعُلُ
...................................
كقولهم: كلبٌ وأكلبٌ، وفلسٌ وأفلسٌ، وكعبٌ وأكعبٌ، وبحرٌ وأبحرٌ، ونشرٌ وأنشرٌ، ويقال في التثنية: يدان من غير رد اللام المحذوفة أيضًا، وأما قول الشاعر: 
يديان بيضاوان عند محلِمٍ
قد يمنعان كأنت تذل وتقهرا
فمع كونه دليلًا على أن اللام المحذوفة من يدٍ هي الياء، وقد رُدت في التثنية؛ لأن التثنية ممّا يرد الأسماء إلى أصولها يُعدُّ مع ذلك عند كثيرٍ من الصرفيين من قبيل الضرورة؛ لأنه مخالفٌ لسنن الكلام الاختياري لرد اللام في التثنية مع أنها لا تُرد في الإضافة، ولم يستبعد السيرافي أن يكون أصل يدٍ: يدًا، ووزنه (فعل) وذكر مثل ذلك ابن يعيش في (شرح المفصل) (4/ 152) فقال: والذي أراه أن بعض العرب يقول في اليد يدًا في الأحوال كلها يجعله مقصورًا كرحًى وفتًى، ومن ذلك قول الراجز:
يا رُبّ سارٍ بات ما توسدا
إلا ذراع العنسِ أو كف اليدا
والمعنى: رُبّ سارٍ جعل وسادته ذراع الناقة أو كف اليد، فموضع اليد في الرجز خفضٌ بإضافة الكف إليها، وثبتت الألف فيها وهي مخفوضةٌ، قال الشاعر: "أو كفي اليدا"؛ لأنها اسمٌ مقصورٌ كالرحى والفتى، وتثنيتها على هذه اللُّغة يديان مثل: رحيان، وفتيان، فلا ضرورة على هذه اللُّغة في قول القائل:
يديان بيضاوان عند محلِمٍ
.....................................
ومن تمسّك بحمل البيت على الضرورة ذهب إلى أن كلمة كف في قول الراجز: "أو كف اليدا" ليست اسمًا، وإنما هي فعلٌ ماضٍ من قولك: كف فلانٌ عنا الأذى، وقوله: اليدا على ذلك ليس مضافًا إليه حين يقول: أو كف اليدا، وإنما هو مفعولٌ به منصوب، والألف للإطلاق.
ونرى في هذا التخريج تكلّفًا لا يقبله معنى البيت السابق، ومُحلِّم في بيت الشاهد -بكسر اللام- من ملوك اليمن، وروي بلفظ "عند محرِّقٍ" وهو عمرو بن هند ملك الحيرة، ولُقِّبَ بالمحرِّق؛ لأنه حرق مائة من بني تميم، ومحرِّق أيضًا لقب الحارث بن عمرو ملك الشام من آل جفنة، وإنما قيل له ذلك -أي: لقب بذلك- لأنه -كما قيل- أول من حرّق العرب في ديارهم، وهم يدعون آل مُحَرِق، كما روي عن عجز البيت بلفظ: قد يمنعانك أن تضام وتضهدا، وبلفظ: قد يمنعانك منهما أنت تهضما.
والآن ننتقل إلى الحديث عن كلمة "دم": قالوا: دمٌ في أصله مذاهب ثلاثة: 
أحدها: مذهب سيبويه، والزجاج، وابن جني، وهو: أن أصله دمْيٌ بسكون العين، قالوا: لأن الأصل في هذه المنقوصات أن تكون أعينها سواكن؛ حتى يقوم دليلٌ على الحركة من حيث كان السكون هو الأصل، والحركة طارئة، قالوا: وليس ظهور الحركة في قولنا: "دميان" دليلًا على أن العين متحركةٌ في الأصل؛ لأن الاسم إذا حُذِفَتْ لامه، واستمرت حركات الإعراب على عينه، ثم أُعيدت اللام في بعض تصاريف الكلمة ألزموا العين الحركة لإلفهم الحركة فيها حين قالوا: دمٌ، ودمًا، وبدمٍ.
والمذهب الثاني في أصل هذه الكلمة مذهب المبرد، وهو: أن أصل دمٍ دمَيٌ (فعَل) بفتح العين؛ لأن بعض العرب قلبوا لامه ألفًا فألحقوه بباب رحًى أي: جعلوه مقصورًا، فقالوا: هذا دما، وبدما، وأنشدوا:
كأطومٍ فقدت برغزها 
أعقبتها الغبس منه عدما 
غفلت ثم أتت تطلبه 
فإذا هي بعظامٍ ودما
أي: كبقرة وحشية، وهو معنى الأطوم، فقدت برغزها: أي فقدت ولدها؛ فجاءت الغبس -وهو جمع أغبس، وهو الذئب أو الكلب، فالغبس هي الذئاب أو الكلاب- جاءت فأكلته حين غفلت أمه عنه، وحينما أتت تطلبه وبحثت عنه، فإذا هي بعظامٍ ودما أي: وجدته عظامًا ودماءً، ومثله قول الآخر:
فَلَسنا عَلى الأَعقابِ تَدمى كُلومُن 
وَلَكِن عَلى أَقدامِنا يَقطُرُ الدِما
فالشاهد في البيت الأول قوله: "فإذا هي بعظامٍ ودما" حيث جاء دما، بلغة القصر بدليل كونه مجرورًا لعطفه على مقصور، ولزمته الألف، والشاهد في البيت الثاني قوله: "يقطر الدما" فالدما فاعلٌ مرفوع بضمة مقدرة لإجرائه مجرى المقصور، وقد رُدّ بأن دمًا في قوله: "بعظامٍ ودما"، وبأن الدما في قوله: "يقطر الدما" ليس بمعنى الدم، بل هو مصدر دميتْ يدُه دمًا، وأنهما مؤولان على حدث مضاف، أي: فإذا هي بعظامٍ وذي دمًا، ويقطر ذو الدما.
كما قيل: إن الرواية في البيت الأخير: "على أقدامنا نقطر الدما" بالنون في أول المضارع أي: نقطر دمًا في جراحنا، فقطر على هذا متعدٍّ، يقال: قطر الدم وقطرته أي" سال وأسلته، فالدم مفعول به.
وقيل أيضًا: إن الرواية تقطر الدما بالتاء في أول المضارع، والفعل قطر فعلٌ متعدٍ مسندٌ إلى ضمير الكلوم أي: الجراح، والدما مفعول به أيضًا كالرواية السابقة، وعلى كلتا الروايتين نقطر الدما، وتقطر الدما يحتمل الدما أن يكون مقصورًا كما قال المبرد، وأن يكون منقوصًا وألفه للإطلاق، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستلال، وكان الأصمعي يقول: إنما الرواية بكسر الدال أي الدِّما، ثم قصر الممدود.
وهناك قولٌ ثالثٌ أو مذهبٌ ثالثٌ في أصل كلمة الدم، وهو ما ذكره الجوهري صاحب (الصحاح) في أصل كلمة دمٍ، فقال: الدم أصله دمو، أي: أن لامه المحذوفة واو، ولعل ما ذهب إليه الجوهري لأن ذوات الواو أكثر، فقد قالوا: أبوان، وأخوان، وحموان، وهنوان، وذكر -أي: الجوهري- أن بعض العرب يقول: دموان بالتثنية بالرد إلى الأصل، والذي ذهب إليه جمهرة علماء الصرف أن كلمة الدم، لما كانت لامها لا تُرد في الإضافة لا تُرد كذلك في التثنية، أما قول الشاعر:

فَلَو أَنّا عَلى حَجَرٍ ذُبِحنا
جَرى الدَمَيانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ
فمن الصرفيين من حكم عليه بالشذوذ لقوله: "الدَمَيانِ"، ومنهم من قال: لا شذوذ فيه؛ لأنه جاء على لغة دمًًى، كفتًى ورحًى بالقصر، والبيت هذا يروى صدره بلفظ: "فَلَو أَنّا عَلى حَجَرٍ ذُبِحنا"، والجُحْر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهو: الشق في الأرض، وقوله: "جَرى الدَمَيانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ" أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب من إنه لا يمتزج دم المتباغضين، فالشاعر يخاطب آخر يبغضه ويعاديه، ويخبره بأنهما لو ذُبِحا على حجرٍ أو شقٍّ في الأرض لم يختلط الدمان، بل يجري دم هذا يمنة، ودم ذاك يسرة من شدة العداوة بينهما.
2- "ذو" في نحو قولهم: "فلانٌ ذو مالٍ":
أصل ذو: ذويٌ، ووزنه (فَعَلٌ) بفتح العين، والدليل على ذلك جمعه على (أفعال)، فقالوا: أذواء اليمن لذي نواس، وذي رعين، وذي يزن... وغيرهم من ملوك اليمن، و(فَعَلٌ) بالتحريك ممّا يطّرد جمعه على (أفعال)، ولما كانت عينه واوًًا حكموا بأن لامه ياءٌ؛ لأن باب "لويتُ" أكثرُ من باب "قوة"، أي: أن ما جاءت الواو فيه عينًا والياء لامًًا أكثر ممّا جاءت فيه الواو عينًًا ولامًا، وذو مالٍ وذو علمٍ... ونحوهما لم تُبدل الواو ميمًًا كما حدث في فم الذي أبدلت فيه الواو ميمًًا؛ لكونه لازم الإضافة بخلاف فمّ، فذو مالٍ ونحوه تحصنت واوه من القلب ميمًًا بالإضافة، ولما كانت لامه لا تُرد في الإضافة لم تُرد في التثنية أيضًا، فلم يقولوا: ذويا مال مثلًا كما قالوا: أبوا زيدٍ، وأخوا عمرو بذلك، ولكنهم ردوا اللام في تثنية مؤنثه، فقالوا: ذواتا مالٍ كما جاء في التنزيل: {ذَوَاتَى أَفْنَانٍ} (الرحمن: 48) و{ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ} (سبأ: 16) الأصل فيهما: ذويتا، وذويتي فعلتا وفعلتي؛ فلامه وهي الياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكذلك رد اللام في جمع التكسير في قولهم: "أذواء اليمن"، وأبدلوها همزة لتطرفها إثر ألفٍ زائدة.
قال ابن الشجري في أماليه (2/ 246): وإنما لزم الإضافة هذا الاسم؛ لأنهم إنما صاغوه توصلًا به إلى الوصف بأسماء الأجناس كالعلم، والمال، والحسن، لما لم يستحسنوا أن يقولوا: رجلٌ مالٌ، وشيخٌ علمٌ، وامرأة حسنٌ قالوا: ذو مالٍ، وذو علمٍ، وذات حسنٍ أي: صاحب مالٍ، وصاحب علمٍ، وصاحبة حسنٍ فلزمت إضافته لهذا؛ لأنهم لو أفردوه -أي: عن الإضافة- فاتهم ما حاولوه وأرادوه، ولأن إفراده كان يُسقط واوه لسكونها وسكون التنوين.
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